
هـل تتجـه تـونس إلى مأسـسة الإفلات مـن
العقاب في القطاع الأمني؟

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

بدأت لجنة التشريع العام في البرلمان التونسي أمس الخميس مناقشة مشروع قانون زجر (تجريم)
الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح، الذي يهدف حسب المدافعين عنه إلى تطوير الإطار التشريعي
المنظم لعمل القوات الأمنية في ظل التحديات الجديدة والوضع الأمني الدقيق الذي مازالت تعيشه
تونس، فيما يراه أخرون على رأسهم المنظمات الحقوقية “مرحلة خطيرة نحو مأسسة الإفلات من

العقاب في القطاع الأمني التونسي”.

احتجاجات نقابية تعيد مشروع القانون إلى الواجهة

كثر من سنتين من بقائه حبيس رفوف البرلمان نتيجة موجة الرفض التي لقيها من المنظمات بعد أ
الحقوقيــة التونســية والأجنبيــة، عــاد مــشروع قــانون زجــر الاعتــداء علــى القــوات الحاملــة للسلاح إلى
الواجهة على إثر احتجاجات النقابات والهياكل الأمنية في مختلف القوات المسلحة، وتنظيمها وقفة

أمام مقر البرلمان بباردو، يوم الخميس الماضي.

رئيس الاتحاد التونسي لنقابات قوات الأمن: “هذا القانون أصبح ضرورة
ملحة لضمان حسن أداء الأمنيين لواجبهم في حماية الوطن والمواطنيين”
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 ودفعت هذه الاحتجاجات التي جاءت نتيجة تزايد الاعتداءات على الأمنيين ومقراتهم وسياراتهم
الأمنية في الفترات الأخيرة والتي تجاوزت حسب النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي  عملية
اعتداء بالعنف الشديد منذ الثورة نصفها محاولات قتل أدت إلى عدد من الوفيات، مكتب البرلمان
عــون أمــن تــونسي للقتــل و  إلى الأن تعــرض  لتبــني المــشروع مــن جديــد، ومنــذ ســنة

ير الداخلية التونسي الهادي مجدوب. اخرين لجروح واصابات متفاوتة حسب وز

ووفقا للناطق الرسمي باسم الأمن الوطني وليد حكيمة فقد تم تسجيل  اعتداء على أعوان
الأمــن أثنــاء مبــاشرتهم لعملهــم خلال ســنة  مقابــل  اعتــداء ســنة ، مشــيرا إلى أن
الاعتـداءات علـى الأملاك الخاصـة للإطـارات والأعـوان بلغـت  اعتـداء علـى المسـاكن الخاصـة خلال
ســنة  مقابــل  اعتــداء في ، في حين بلــغ عــدد الاعتــداءات الــتي طــالت وسائــل النقــل

. اعتداءات خلال سنة  اعتداءات مقابل  (سيارات ودرجات)

مطالب نقابية بإقرار مشروع القانون

كدّ في وقت سابق أن وكان رئيس الاتحاد التونسي لنقابات قوات الأمن، عماد بلحاج خليفة، قد أ
هذا القانون أصبح ضرورة ملحة لضمان حسن أداء الأمنيين لواجبهم في حماية الوطن والمواطنيين،
مشـيرًا إلى أن تكـرر الاعتـداءات علـى الأمنيين وعـائلاتهم ومراكـز عملهـم دون معاقبـة أو تتبـع المذنـبين

جعل من مواصلة العمل أمرًا مستحيلاً.

الداخلية والدفاع يشدّدان على ضرورة إقراره

ير الداخلية التونسي الهادي مجدوب أرجع سبب دعمهم لمشروع هذا القانون، في جلسة الاستماع وز
إليــه أمــس في البرلمــان، إلى التــداعيات الخطــيرة للاعتــداءات علــى القــوات الأمنيــة، موضحهــا أن هــذه
التداعيات تطلبت استعجال النظر في القانون لتوفير الإمكانيات اللازمة لحمايتهم بالنظر إلى أهمية

الدور الموكول لهم في توفير الأمن.



ير التونسي أن التشريع التونسي والأحكام الحالية الواردة بالمجلة الجزائية منقوصة وغير واعتبر الوز
كافيــة لضمــان الحمايــة اللازمــة للقــوات الحاملــة للسلاح والسلامــة الشخصــية لأعوانهــا بالمقارنــة مــع
الأحكام التي اتخذتها عديد الدول في هذا المجال تطبيقا لتوصيات المؤتمر الثامن لمنظمة الأمم المتحدة

لسنة  والمتعلقة بحماية القوات الأمنية وردع المعتدين عليها. 

كيد على ير في هذا الصدد أن مشروع هذا القانون يحتوي على جملة من المبادئ أهمها التأ وبين الوز
كملــه عــبر حمايــة قــواته الحاملــة للسلاح مــن أن هــذا القــانون يهــدف إلى حمايــة اســتقرار المجتمــع بأ
الأخطـار الـتي تتهـدد سلامتهـم وحيـاتهم باعتبـارهم مسـؤولين علـى حفـظ الأمـن وحمايـة المتسـاكنين

مؤكدا ان ما ورد في مشروع القانون من عقوبات “لا يمس من حقوق الإنسان ولا يتعارض معها. 

يـر الـدفاع التـونسي فرحـات الحرشـاني خلال جلسـة اسـتماع بلجنـة التشريـع العـام مـن جـانبه قـال وز
والمخصــصة للنظــر في مــشروع قــانون زجــر الاعتــداء علــى القــوات الحاملــة للسلاح إن مــشروع هــذا
القانون جاء لسد فراغ قانوني مبينا أن بعض البلدان الديمقراطية قد قامت بسن هذا النوع من

التشريعات لحماية قواتها الأمنية.

انطلاق مناقشة مشروع القانون في لجنة التشريع العام بالبرلمان

وبينّ أن هذا المشروع سيحمي العسكريين في تعاملهم مع وضعيات دعم السلطات المدنية وحماية
المنشآت العسكرية الموجودة داخل المدن كالإدارات والثكنات لاسيما وأن القوات العسكرية وفي بعض
الوضعيـات تكـون غـير محميـة وغـير مـؤطرة قانونيـا في صـورة وجـود مشاكـل مـع مـواطنين كمـا يمكـن

لهذه المسالة أن يكون لها تداعيات سلبية خاصة من الناحية القضائية.



رفض وتنديد من المنظمات المدنية

ــد مــن قبــل المجتمــع المــدني وشهــد مــشروع قــانون زجــر المعتــدين علــى الأمنيين موجــة رفــض وتندي
والإعلام، منذ عرضه في إبريل/نيسان  من قبل حكومة الحبيب الصيد. وينص مشروع هذا
القـــانون علـــى تـــوفير حمايـــة خاصـــة للأمنيين وعـــائلاتهم وممتلكـــاتهم ومقـــارهم ووسائـــل عملهـــم
والتجهيزات الموضوعــة تحــت تصرفهــم، نتيجــة تخــوفهم مــن عــودة أســاليب التضييــق القديمــة علــى

ية الثانية في حال اقراره من قبل البرلمان. الحريات، وضرب المكاسب التي جاء بها دستور الجمهور

طالبت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين مباشرة بعد إقرار حكومة
الحبيب الصيد لمشروع هذا القانون، الحكومة بـ “السحب الفوري” له

واعتبرت منظمات حقوقية تونسية ودولية أن مشروع هذا القانون يحتوي بنودا تمثل خطرا على
يــات، وتعطــي نفــوذا مفرطــا لقــوات الأمــن لا تتمــاشى مــع دســتور البلاد، مــن جهتهــا الحقــوق والحر
حذّرت منظمة العفو الدولية أمس من مشروع هذا القانون الذي سيجيز استخدام الأمن “غير المبرر
للقـوة القاتلة”، ويسـمح القـانون التـونسي بفـض الاعتصامـات والمظـاهرات غـير المرخصـة أو تلـك الـتي

تخ عن طابعها السلمي، لكنه وضع ضوابط في فض المظاهرات ومنها التد في استخدام القوة.

واعتبرت مديرة الأبحاث لدى منظمة العفو الدولية في شمال أفريقيا هبة مرايف في بيان أن مشروع
القانون “مرحلة خطيرة نحو مأسسة الإفلات من العقاب في القطاع الأمني التونسي”. وأضافت أنه
سيجيز في الواقع “استخدام الشرطة للقوة القاتلة” حتى في حال عدم تعريض حياة الغير للخطر، ما
يتنـــاقض مـــع أحكـــام القـــانون العـــام الـــدولي، بحســـب البيـــان. وقـــالت “في تـــونس غالبـــا مـــا تفلـــت
الانتهاكات المرتكبة باسم الأمن من العقاب، ما أنشأ مناخا طاغيا من تفادي المحاسبة لاعتبار القوى

الأمنية أنها فوق القانون”.



تخوّف من مشروع القانون في حال المصادقة عليه

كـّدت منظمـة “هيـومن رايتـس واتـش” أن المنظومـة القانونيـة التونسـية لا تشكـو مـن أي وسـبق أن أ
فـراغ تشريعـي مثـل مـا يـدّعي المـدافعون علـى هـذا القـانون، حيـث يحمـي القـانون بالفعـل كـل أعـوان
القــوات المســلحة في تــونس ومــوظفي الدولــة بصــفة عامــة. إلى جــانب ذلــك طــالبت النقابــة الوطنيــة
للصـحافيين التونسـيين مبـاشرة بعـد إقـرار حكومـة الحـبيب الصـيد لمـشروع هـذا القـانون، الحكومـة بــ
يــة يــة بوليســية” و”يســتهدف حر “الســحب الفــوري” لمــشروع القــانون لأنــه “يؤســس لدولــة ديكتاتور

الصحافة والتعبير” الوليدة في البلاد.

يتضمن مشروع القانون  بندًا تتضمن أحكامًا وعقوبات جزائية تصل إلى
حدود  عامًا

وفي أيار/مـايو  دعـت  منظمـة حقوقيـة دوليـة بينهـا هيـومن رايتـس ووتـش والعفـو الدوليـة
ــان التــونسي الى إلغــاء بنــود إشكاليــة في مــشروع القــانون “تجــرم ســلوك ومراســلون بلا حــدود البرلم
الصـحافيين والمبلغين والمـدافعين عـن حقـوق الإنسـان وغيرهـم ممـن ينتقـدون الشرطـة، كمـا تسـمح

لقوات الأمن باستخدام القوة المميتة في غير حالات الضرورة القصوى لحماية النفس البشرية”.

ــا، ــا وعقوبــات جزائيــة تصــل إلى حــدود  عامً ويتضمــن مــشروع القــانون  بنــدًا تتضمــن أحكامً
ومخالفــات ماليــة تصــل إلى  ألــف دولار للمخــالفين، وتــتراوح التهــم بين تهديــد الأمنيين، أو أحــد
أفراد عائلاتهم، أو الاعتداء عليهم، أو على مقرات عملهم ومحلات سكناهم. في المقابل يرفع مشروع

القانون أي مسؤولية جزائية عن أعوان الأمن في حالات القتل والاعتداء أثناء أدائهم مهامهم.
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